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فبراير 1983
تهدف الدراسة إلى تقويم برامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية أثناء الخدمة في جمهورية مصر العربية للتعرف على مدى فاعلية البرامج المقدمة للتأهيل العلمي ولتربوي في رفع كفاية المعلمين وذلك عن طريق إكسابهم ما يساعدهم على إنجاز أدوارهم والنهوض بمستوي أدائهم.
ومن هنا يمكن التساؤل الرئيسي للدراسة في التالي :
إلى أي مدى استطاعت برامج التأهيل العلمي والتربوي أثناء الخدمة أن ترفع من كفاية معلمي المرحلة الابتدائية في جمهورية مصر العربية ؟
والإجابة عن التساؤل الرئيسي السابق تتطلب الإجابة عن عدد من التساؤلات مثل:
· ما برامج التأهيل العلمي والتربوي التي أعدت لمعلمي المرحلة الابتدائية في جمهورية مصر العربية ؟
· ما الكفايات اللازم توافرها في معلم هذه المرحلة ؟ وما محددات تلك الكفايات ؟
· إلى أي حد نجحت البرامج الحالية في إكساب المعلم تلك الكفايات ؟
واعتمد على المنهج الوصفي لرصد الواقع الخاص بالبرامج ، مستخدماً في ذلك عدداً من الأدوات التي تم تطبيقها على عينة من معلمي المرحلة الابتدائية .
أما المسلمات الأساسية التي بني عليها هي:
· أن كفاية المعلم هي المحك الرئيسي لقياس فاعلية البرامج التي تعد للمعلمين أثناء الخدمة.
· إن الكفايات التي يكتسبها المعلم سوف تنعكس بالضرورة ويظهر أثرها في رفع مستوى الأداء .
· إن الكفايات التي تلزم معلم المرحلة الابتدائية تتشابه في معظمها مع الكفايات اللازمة لمعلمي المراحل الأخرى حيث يوجد بعض الأدوار الشائعة في عمل معلمي المراحل المختلفة .
وكانت الفروض الأساسية لهذه الدراسة هي :
1- أن برامج تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية في جمهورية مصر العربية تؤدي إلى رفع كفاية المعلمين .
2- توجد علاقة بين نوعية المؤهل السابق للدارس وفاعلية برامج التأهيل .
3- توجد علاقة بين عدد سنوات الخبرة للدارسين وفاعلية برامج التأهيل .
أما بالنسبة لحدود الدراسة ، فإن برامج التأهيل التي تم تقويمها اقتصرت على البرنامج الذي يؤدي بالدارسين إلى مستوي دبلوم المعلمين والمعلمات نظام خمس سنوات والذي يمتد لعامين . أما الحدود المكانية فقد اقتصرت على المنطقة الممتدة من شمال القاهرة إلى جنوب القليوبية ، حيث تشمل خمس إدارات تعليمية . ويرجع السبب في اختبار هذه المنطقة إلى أن برامج التأهيل العلمي والتربوي تتم في دور المعلمين والمعلمات ويوجد في المنطقة التي حددها البحث أربعة من هذه الدور. كما أنها مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة يقابلها عدد كبير من المدارس الابتدائية مما يساعد الحصول على عينة مناسبة للدراسة .
وقد تم إتباع الخطوات التالية :
1- تتبع برامج التأهيل العلمي والتربوي لمعلمي المرحلة الابتدائية أثناء الخدمة في جمهورية مصر العربية ، أهدافها وتطورها وواقعها بدء من عام 1923 وحيث صدور الدستور وتنفيذاً لنص المادة (19) منه الخاصة بالتعليم الأولى الإلزامي ، حتى وقت الدراسة وتحديد أهدافها ورصد واقعها .
2- تحديد الكفايات اللازمة لمعلمي المرحلة الابتدائية في جمهورية مصر العربية .
3- بناء أدوات الدراسة بالاستعانة بالكفايات التي تم تحديدها في ثانياً .
4- تطبيق أدوات الدراسة على العينة التي تم اختيارها.
5- المعالجة الإحصائية لبيان العمل الميداني .
6- تحليل نتائج العمل الميداني.
7- وضع مقترحات من واقع نتائج الدراسة .
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يمكن تصنيف هذه الدراسة في إطار ما يعرف بالدراسات المستقبلية ، التي تهتم بمحاولة استشراف الصورة المختلفة للمستقبل ، وفقاً لفروض مختلفة فيما يتعلق بالواقع ، وجذوره التاريخية ، والإمكانات المتاحة ، وأساليب استخدامها ، والآثار البعيدة للاستخدامات الجارية . وتكمن أهمية هذه الدراسات ، في أنها تسهم في الحصول على الوسيلة الملائمة لمواجهة مشكلات الحاضر والمستقبل القريب .
لقد أجمعت العديد الدراسات والتقارير على وجود هدر للطاقات البشرية في "جمهورية مصر العربية" حيث تتعايش ظاهرتا النقص والفائض معاً في القوى العاملة ، الأمر الذي أدى إلى خلل في الأداء الوظيفي وقلة الإنتاج ومن ثم عرقلة خطط التنمية . مما يؤدي إلى التخلف عن اللحاق بالركب الحضاري نظراً لسوء توزيع الخريجين بإهدار طاقاتهم في وظائف لا تتناسب تخصصاتهم ، لأن التقدم يعتمد  على توظيف أفضل لهذه الطاقات .
تهدف هذه الدراسة محاولة التوصل إلى التجديدات المناسبة للتعليم الثانوي في مصر في ظل توقعات التغيير في هيكل العمالة حتى عام 2000 ، لأن هذه المرحلة من التعليم يمكن أن تفي بهذا الغرض .
ومن ثم فإن التساؤل الرئيسي الذي تحاول الدراسة في الإجابة عنه ، هو :
ما التجديد المناسب للتعليم الثانوي في مصر حتى يسهم في الوفاء باحتياجات التنمية من القوى العاملة في ظل توقعات التغيير في هيكل العمالة حتى عام 2000 ؟
من مسلمات الدراسة :
1) التعليم وسيلة أساسية في إعداد القوى العاملة .
2) ضرورة تطويع خطط التعليم ، وبرامجه ، لمواجهة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة في المجالات المختلفة .
3) التخطيط بعيد المدى لقطاع كبير من القوى البشرية يعتمد على النظرة التكاملية للتعليم الثانوي العام والتعليم الثانوي الفني .
موقع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة :
في ضوء ما سبق يمكن تحديد موقع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة ، ومدى الاستفادة منها ، ومدى الاختلاف عنها على النحو التالي :
1- يلاحظ على الدراسات السابقة ، اهتمامها بتوضيح ما سيحدث إذا استمرت معدلات نمو التعليم الحالية وانعكاسه على سوق العمل ، كهدف في حد ذاته لتحديد العجز والفائض . وبالمثل فإنها خطوة أساسية للدراسة الحالية . فمن خلال الموازنة بين العرض من التعليم الثانوي والطلب على القوى العاملة ، يمكن تحديد التجديد المناسب للمرحلة الثانوية ، الذي يفى باحتياجات التنمية من القوى العاملة حتى عام 2000 . والاختلاف هنا ، في أن هذه الخطوة تعد وسيلة وليست غاية في حد ذاتها ، ومن ثم يكون التجديد في التعليم هنا إضافة جديدة .
2- المدى الزمني من الاختلافات الأساسية أيضاً . فهو في الدراسة الحالية يمتد إلى عام 2000 ، بينما لم يتجاوز الفترة الزمنية في معظم هذه الدراسات عام 1992 .
3- من الملاحظ على الدراسات السابقة أيضاً ، المقارنة بين إجمالي القوى العاملة المتاحة وبين مجموع فرص العمل لاهتمامها بالتوازن الكمي الكلى فقط . بينما كان من الضروري أن يكون هذا التوازن مصحوباً بتوازن نوعي يشمل مختلف أنواع المهن ومستويات المهارة لتحقيق التوازن المطلوب . وهو ما يتفق فيه الدراسة الحالية مع الدراسة الثالثة (وليام كلاتانوف وآخرون) حيث تم إجراء المقارنة بين فرص العمل للمهن المختلفة ، وبين العرض من التعليم الثانوي وفقاً لأنواعه المختلفة (عام – صناعي – زراعي – تجاري) .
4- اعتماد الدراسات السابقة على مدخل واحد ، وهو تخطيط القوى العاملة على الرغم من وجود مداخل متعددة للتخطيط التربوي – ومن ثم حاوله الدراسة الحالية استخدام أكثر من مدخل .
أما الحدود الأساسية لهذه الدراسة هي :
1- اقتصر التجديد على المرحلة الثانوية بنوعيها "الثانوي العام والثانوي الفني" ويرجع ذلك إلى أن هذه المرحلة – وقت الدراسة – تستوعب ما يقرب من مليون طالب وطالبة ، وفي داخلها عدة صور تمثل الهدر في القوى البشرية ، ومن ثم ضعف التوازن بين الطلب على التعليم وبين وما هو معروض فيه فمن خلال استرجاع بعض السمات الأساسية للتعليم في هذه المرحلة وتأثيرها على سوق العمل المصري ، يكون من الممكن توضيح العديد من صور الهدر في القوى البشرية والخلل التي تحدثها في سوق العمل ، وهو سيأتي ذكره بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة .
ويرجع اختيار التعليم النظامي كمجال التجديد ، إلى الأعداد الضخمة التي يقوم على تعليمها ، حيث يعد الوسيلة الرسمية للإسراع بعملية التعلم . وعلى الرغم مما يواجهه من مشكلات ، فإن ليس مرغوباً في المستقبل المنظور أن يستغني عنه . فإن الوصول إلى حلول لما يواجهه المجتمع من مشكلات ، فلا مناص من اللجوء إلى التعليم النظامي . بالإضافة إلى ما أجمع عليه العديد من المتهمين بشئون التعليم والعمالة ، من أن إحصائيات التعليم الثانوي تمثل أهمية خاصة في حل مشاكل الندرة والفائض في العمالة . كما أن أسلوب الأمثل للتوفيق بين الاقتصاد والملائم مع المتطلبات الفنية للدولة ، هو النمو السليم للتعليم الثانوي فهو مرحلة دراسية متعددة المخارج تهيئ للعمل كما تهيئ للدراسات اللاحقة في آن واحد . فإن الباحث عن التجديد المناسب للنظام التعليمي ، الذي يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من القوى العاملة وبين المعروض من النظام التعليمي ، يجد في المرحلة الثانوية العديد من أسباب الاختيار . خاصة أن نسبة التسجيل في المرحلة الثانوية لشريحة العمر (15-17 سنة) حوالي 31% ، بينما تصل في الجامعات والمعاهد العليا إلى ما يقرب من 11% فقط لشريحة العمر (18-21 سنة) .
2- إن حجم وهيكل الطلب المتوقع في المدى الطويل يؤثر تأثيراً جوهرياً في تخطيط ورسم سياسات العرض إذ تسمح الفترة الزمنية المتاحة في إحداث التغييرات المطلوبة في النظام التعليمي ومؤسساته . مما يناسب الفترة الزمنية لهذه الدراسة حيث يصل مداه إلى عام 2000 . بينما يصعب هذا الأمر في المدى القصير وفي بعض الأحيان في المدى المتوسط . ويلاحظ إنه كلما طالت الفترة المخطط لها كلما زادت مرونة الحركة إمكانية تحقيق التوازن بين العرض من النظام التعليمي والطلب على مخرجاته .
3- اتجهت الدراسة إلى التركيز على المستويين الثاني والثالث (الفنيين والعمال المهرة) من هيكل العمالة . حيث تقع المسئولية الأساسية في إعدادهما لسوق العمل على التعليم الثانوية .
4- لم تقتصر الدراسة على مهنة دون الأخرى أو قطاع دون قطاع بالنسبة للمستويات السابق الإشارة إليها .
5- اقتصرت الدراسة على استخدام مدخل تخطيط القوى العاملة والطلب الاجتماعي بينما لم يتعرف لحساب التكلفة حيث أن موضوع قائم بذاته ويحتاج إلى قيام دراسات أخرى .
والفروض الأساسية التي حاولت الدراسة التحقق منها هي :
1- يتوقع أن يزداد الخلل في سوق العمل المصري في المستقبل إذا استمرت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي كما هي عليه .
2- الوصول إلى العدد المطلوب للقوى العاملة حتى عام 2000 يتطلب تجديداً في نظم التعليم في مصر وخاصة في التعليم الثانوي .
3- الوصول إلى الكيف المطلوب للقوى العاملة حتى عام 2000 يتطلب تجديداً في نظم التعليم في مصر وخاصة في التعليم الثانوي .
مصطلحات الدراسة :
1- التجديد في التربية Innovation in Education .

ثمة فروق جوهرية بين مصطلح التجديد في التربية والتجديد التربوي Educational Innovation ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الدراسة .
ويقصد بالتجديد في التربية في الدراسة "ابتداع أو اكتشاف بدائل جديدة لنظام التعليم القائم أو بعض عناصره حيث تكون أكثر كفاية فاعلية في حل مشكلاته وتلبية حاجات المجتمع والإسهام في تطويره" .
منهج الدراسة والأساليب المستخدمة :
نظراً لطبيعة الدراسة الحالية ، وما يتضمنه من تخطيط طويل المدى ، وكذا ما تتطلبه الدراسات المستقبلية من تشخيص الوضع القائم ، ومحاولة التعرف على الاتجاهات المحتملة مستقبلاً في ضوء المعطيات الجديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، ومعطيات التقدم التكنولوجي ونتائج البحوث والدراسات التربوية ، ومن ثم استخدمت الباحثة المنهج الوصفي متبعة مجموعة من المداخل بأساليب تحقق الغرض الذي يخدم البحث . ومن ثم استخدمت الباحثة كل من :
1- مدخل النظم لمعالجة الجزء الخاص بتحليل واقع التعليم الثانوي في مصر ، من خلال مجموعة من المدخلات والمخرجات ، وبعض الأهداف الاجتماعية . فهو أسلوب يهدف إلى المساعدة في تحديد الاستراتيجية الأساسية ونقط الضعف الموجودة ، وتقرير التطوير الذي يمكن إدخاله .
2- استعانة الدراسة بأحد أساليب المدخل الاستكشافي Exploratory Approach حيث استخدم الإسقاط Projection لاستكشاف المستقبل ، إذا استمرت اتجاهات الحاضرة هذا مع الاستعانة ببعض الإسقاطات البديلة لنسب القبول ببعض أنواع التعليم الثانوي .
3- قد استخدم النماذج التدفقية Mission Flow Diagrams والذي هو أحد الأساليب المستخدمة في المدخل المعياري (الاستهدافي) Normative Approach . حيث يتضمن هذا الأسلوب رسم كل الطرق المتناوبة التي يمكن بها إكمال بعض الأغراض أو المهام .
4- ولعب النموذج الرياضي دوراً هاماً في تحديد العرض من التعليم الثانوي ، حيث استخدم للتعرف على تدفقات التلاميذ والأعداد المتوقع قيدها خلال الخمس عشرة سنة القادمة .
5- فرضت طبيعة الدراسة أن يكون الاعتماد الأساسي على مدخل الاحتياجات من القوى العاملة Manpower Requirements حيث استخدام لتحديد الكم والنوع من مخرجات التعليم الثانوي في مصر التي تفي باحتياجات التنمية من القوى العاملة حتى عام 2000 ، وكذلك الطلب الاجتماعي على التعليم .
خطوات الدراسة :
1- المرحلة التمهيدية ، والتي تضمنت ما يلي :
· الاستفادة من الخبرات السابقة والدراسات المعدة في هذا المجال .
· دراسة بعض التجديدات التي أجريت في التعليم الثانوي على المستوي المحلى أو الدولي .
2- تحليل واقع المجتمع المصري ، بالنسبة للجوانب المتعلقة بالهدف من الدراسة وذلك للتعرف على :
(2 : 1) المعوقات التي تحد من كفاءة نظام التعليم ، مع عدم إغفال العوامل التاريخية التي أدت إلى ظهورها .

(2 : 2) العوامل المتوقع استمرار تأثيرها على القوى العاملة حتى عام 2000 وعلاقتها بالتعليم الثانوي .
3- تحليل نظام التعليم الثانوي في مصر إلى عناصره الجزئية ، حتى يمكن عمل تقدير كل من هذه العناصر على حدة ، ودراسة العلاقات القائمة بينهما للإرشاد بها في عملية التنبؤ .
4- عمل تقديرات للعرض من التعليم الثانوي المصري حتى عام 2000 وسيكون المعدل الأساسي في تقديرات الطلب على تقديرات إحدى الدراسات ، ثم يلي ذلك المقارنة بين العرض والطلب لتحديد جوانب عدم التوازن .
5- وضع تصور مستقبلي لتجديد التعليم الثانوي في مصر في ظل توقعات التغيير في هيكل العمالة حتى عام 2000م.
ويرتكز التصور المستقبلي للتعليم في مصر على العديد من المبادئ ، التي تتضمن التكامل بين التعليم والتدريب ، والالتحاق بين الأنواع المختلفة للتعليم الثانوي ، وكذا الأخذ بمبدأ التعليم المستمر ، وإنشاء برامج للتوجيه التعليمي والمهني ، وإسناد التدريب المتطور للمؤسسات الإنتاج .
وقد استلزم الأمر وضع عدد من البدائل ، كخطوات لتحريك الواقع في ضوء المعطيات العالمية ، ونتائج الدراسة ، وصولاً إلى التصور المستقبلي .

نحو سياسة تعليمية جديدة للتعليم الثانوي في مصر
"دراسة مستقبلية"(
)
هدفت الدراسة إلى تقييم السياسة التعليمية للمرحلة الثانوية في مصر من خلال التعرف على التوقعات المستقبلية للخريجين من التعليم الثانوي خلال العشر سنوات القادمة.
وكان التساؤل الرئيسي هو :
إلى أي حد تستطيع السياسة التعليمية المعلنة للمرحلة الثانوية الوفاء باحتياجات التنمية من القوى العاملة للسنوات العشرة القادمة ؟ وما السياسة التعليمية المناسبة التي تحقق الهدف في نفس الفترة ؟
وتمثلت حدود الدراسة في :
1- تضمنت الدراسة التعليم "الثانوي العام" و "الثانوي الفني" بأنواعه المختلفة ما عدا دور المعملين والمعلمات .
2- يعتبر عام "1996" المدى الزمني تتوقف عنه حدود الدراسة ، أي تشتمل على خطتين خمسيتين .
3- التركيز على المستويين الثاني والثالث "الفنيين والعمال المهرة" من هيكل العمالة ، حيث تقع المسئولية الأساسية في أعدادهما لسوق العمل على التعليم الثانوي .
هذا ولقد لعب النموذج الرياضي دوراً أساسياً في تحديد جانب العرض من التعليم الثانوي مستعين في ذلك بكل من مدخل النظم للتعرف على المتغيرات الرئيسية وكذلك استخدام عدد من السلاسل الزمنية وأسلوب الإسقاط .
وتضمنت خطوات الدراسة :
1- تحليل نظام التعليم الثانوي في مصر إلى عناصره الجزئية ، حتى يمكن عمل تقدير لكل من هذه العناصر على حدة ، ودراسة العناصر القائمة بينها للاسترشاد بها في عملية التنبؤ .
2- عمل تقديرات للعرض من التعليم الثانوي في مصر حتى 1996م ، وافترض لذلك بدليلين :
· الأول : افتراض استمرار السياسة الحالية للقبول في المرحلة الثانوية .
· أما الافتراض الثاني : مبني على أساس السياسة التعليمية المعلنة ، والتي تتجه إلى تعديل اتجاهات القبول لتصل إلى ما يقرب من 65.5% للتعليم الفني بأنواعه المختلفة ، 30% للتعليم الثانوي العام .
3- اعتبر عام 83/1984م سنة الأساسي .
4- إجراء مقارنة بين العرض المتوقع من التعليم الثانوي وبين الطلب المتوقع على المهن المختلفة حتى عام 1996م .
5- عرض وتحليل لأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة .
6- طرح السياسة التعليمية التي تشير نتائج الدراسة إليها .
وقد تضمنت السياسة المقترحة على العديد من المبادئ ، التي تتضمن التكامل بين التعليم والتدريب ، والالتحام بين الأنواع المختلفة للتعليم الثانوي ، وكذا الأخذ بمبدأ التعليم المستمر ، والاهتمام بإنشاء براج للتوجيه التعليمي والمهني ، وإسناد التدريب المتطور لمؤسسات الإنتاج .
العلاقة بين
التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية في مجال التربية*
بحث مقدم من

د. دلال يسن محمد
كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر

تهدف الدراسة إلى تحديد أوجه التباين والتداخل بين الدراسات المستقبلية ودراسات التخطيط التربوي . وترجع أهمية دراسة هذه النقطة بالتحديد إلى سببين أساسيين ، الأول خلو مجال الدراسات الاجتماعية في مصر من دراسات تبين العلاقة بين الدراسات المستقبلية والتخطيط من حيث التباين والتداخل بينهما على وجه التحديد . أما السبب الثاني، فيتمثل في محاولة إزالة اللبس أو الخلط الذي يقع فيه البعض بشأن المستقبلية كمجال للدراسة وبين التخطيط التربوي كمجال مختلف .
ويمكن تحديد مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي :
· إلى أي مدى تتباين الدراسات المستقبلية في مجال التربية عن الدراسات المتعلقة بالتخطيط التربوي ؟
ويرتبط هذا التساؤل ويبني عليه تساءل آخر مؤداه ... إلى أي حد تتداخل هذه الدراسات المستقبلية مع تلك المتعلقة بالتخطيط التربوي ؟ ولماذا ؟
وهذه التساؤلات تحدد بدورها الفروض الأساسية التي تحاول الدراسة التحقق منها وهي :
· يوجد تداخل كبير بين الدراسات المستقبلية في مجال التربية وبين دراسات التخطيط التربوي في بعض سماتها .
· يوجد تباين واضح بين الدراسات المستقبلية في مجال التربية وبين دراسات التخطيط التربوي في الهدف الأساسي في كل منهما .
هذا واقتصر البحث على كل من الدراسات المستقبلية في مجال التربية ودراسات التخطيط التربوي . أما من حيث المنهج المستخدم هو الأسلوب التحليلي وما يتطلب من التعرف على العناصر الأساسية للمشكلة أو الظاهرة محل الدراسة والعلاقات القائمة بينها .
نظام الدراسة في المدرسة الثانوية العامة وعلاقتها
بإعداد الطلاب للتعليم العالي والعمل

"دراسة نقدية"(
)
الهدف من هذا البحث يتحدد في محاولته لوضع بعض الخطوط الرئيسية من أجل التجديد في نظام الدراسة بالتعليم الثانوي العام . هذا وقد استخدم البحث المنهج الوصفي للتعرف على الوضع القائم لنظام الدراسة في المدرسة الثانوية العامة ، والأسلوب النقدي انطلاقاً لتحقيق الهدف المشار إليه أما التساؤل الرئيسي للبحث هو :
ما التجديد الملائم للتعليم الثانوي العام في ضوء علاقته بـ :

أ- إعداد الطلاب للالتحاق بالتعليم العالي والجامعي .


ب- إعداد الطلاب للعمل .
وانتهي البحث بوضع توجهات للتطوير بناء على التحليل النقدي للواقع في ضوء الهدف من البحث .
سياسة إعداد معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي
بين الجمود والتطوير(
)
هدف البحث على إظهار التضارب الواضح في الاتجاهات التي تعالج قضية إعداد وتأهيل معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ، ومن ثم إظهار الآثار المتربية على تنفيذ بعض القرارات المتصلة بالتعليم في مصر ، أما التساؤل الرئيسي للبحث :
· أي الأسلوبين الآتيين أجدى لأعداد وتأهيل معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي للمستوى الجامعي في مصر ، هل هو أسلوب التعلم عن بعد أم الأسلوب التقليدي من خلال الالتحاق بكلية التربية كطلبة نظاميين ؟
الأمر الذي استوجب الإجابة على عدد من الأسئلة الفرعية التالية :
· ما الآثار المترتبة على تصفية دور المعلمين والمعلمات نظام الخمس سنوات ؟
· إلى أي مدى يختلف أسلوب التعلم عن بعد في أعداد المعلم عن الأسلوب التقليدي للتعليم ؟

واستخدام الأسلوب التحليلي النقدي منهجاً لمناقشة الآراء والقرارات الصادرة في مجال تأهيل وإعداد معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ، وما يمكن أن يترتب عليها من نتائج ، ثم محاولة تقويم هذه النتائج ومعالجتها في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة والأبحاث المتعلقة بمجال إعداد المعلم عامة وفي مصر بخاصة .
وقد اتخذ البحث الخطوات التالية :
1- التعرف على الآثار المترتبة على قرار تصفية دور المعلمين والمعلمات في نظام الخمس سنوات ، بهدف التحقق من مسايرة القرار لأهداف التعليم المصري ، وذلك بتحديد كل من :
أ- الإيجابيات المتوقعة للقرار .

ب- السلبيات المتوقعة للقرار .
2- تحديد أنسب الأساليب المستخدمة في تأهيل معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي للمستوي الجامعي ، في ضوء التعرف على الملامح الأساسية لكل من صيغة التعلم عن بعد ، والأعداد التقليدي من خلال الالتحاق بكليات التربية كطلبة نظاميين .
3- اقتراح تصور مستقبلي لتأهيل وإعداد معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي للمستوي الجامعي في مصر .
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الرقم الكودي للبحث (14)
القاهرة

1990 هـ
التعليم العالي الجامعي واحتياجات التنمية*
والتقرير النهائي لهذا البحث يتضمن الفصول الستة التالية وخاتمة ...
عالج الفصل الأول الإطار المفاهيمي للدراسة مع التركيز على مفهومين أساسيين هما التخطيط والتنمية ، لأن الدراسة تعتمد عليهما اعتماداً رئيسياً لاسيما أن التجربة المصرية – كما سيتضح في الفصل الثاني – استعانت في كل مرحلة من مراحل تطورها التخطيطي بمفهوم معين فبدأت بالمؤشرات العامة ومحاولة التوجيه العام ، ثم انتهجت التخطيط الشامل المركزي منذ الستينيات ، وفرضت عليها المتغيرات الدولية والعسكرية ونقص التمويل الأجنبي بعد حرب 1967 وأثناء حرب الاستنزاف التعديل من الخطة الخمسية إلى الخطة السنوية .
ثم جاءت مرحلة الانفتاح مع عام 1974م فتراجع التخطيط الشمولى المركزي وفتح الباب للاجتهاد – وربما المغامرات – التي قادها رأس المال الأجنبي والعربي والمصري بحثاً عن المشروعات ذات الطبيعة الاستهلاكية والسلع الوسيطة من أجل سرعة دوران رأس المال .
ومع مطلع الثمانينيات اكتسبت الخطة الخمسية اهتماماً أوضح وكثفت من أجلها الجهود خلال الفترة من 82/1983م إلى 86/1987م .
وانتقل بعد ذلك الفصل الثاني لتحليل مراحل تطور التخطيط في المجتمع المصري ؛ وما ارتبط بها من ظروف مجتمعية سياسية ، ودولية ، واقتصادية ، وتمويلية ... الخ .

قسمت هذه المراحل إلى خمس :
مرحلة ما قبل الثورة ، ثم مرحلة البداية في الخمسينات ، ومرحلة النضج التخطيطي في الستينيات ، ومرحلة الانفتاح في السبعينيات وما ارتبط بها من جهود الأفراد والشركات وبالبنوك المصرية والأجنبية على حساب التخطيط القومي ، ثم أخيراً مرحلة الثمانينيات وما ارتبط بها من محاولة إعادة التوازن للمؤسسات المركزية للتخطيط والتوجيه والرقابة .
 وقد انعكست هذه المراحل – بصورة مباشرة وغير مباشرة – على توجيه التعليم العالي والجامعي لخدمة خطط التنمية سواء عن طريق الكم من حيث التحكم في أعداد الملتحقين ، أو عن طريق النوع من حيث التوجيه لتخصصات جديدة . ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك المثالين التاليين :
الأول: أنه في منتصف الستينيات ومع الاهتمام المكثف بالتخطيط المركزي صدر تقرير اللجنة الوزارية للقوى العاملة عن سياسة التعليم منادياً بدراسة التعليم في جميع مراحله ، واقتراح الوسائل اللازمة لكي تخدم هذه السياسة احتياجات الخطة . وقد قام التقرير بالفعل بتقدير احتياجات مصر من التخصصات المختلفة حتى عام 1980 وحاول ربطها بأعداد المقبولين والكليات المختلفة من هنا طالب بزيادة الأعداد المقبولة في بعض الكليات مثل الطب البشري ، وبتقييد الأعداد في كليات أخرى مثل الآداب والحقوق والتجارة ، والمحافظة على معدلات القبول في بعضها الآخر مثل الطب البيطري والزراعة إلا أن الظروف والمتغيرات كانت أقوى من هذا التقرير فنحي جانباً وتحكمت في علميات القبول عوامل جديدة .
والمثال الثاني : مستمد من الدعوة المتكررة في السبعينيات والثمانينيات لتقليل نسبة المقبولين في الثانوي العام من الناجحين في نهاية مرحلة التعليم الأساسي ، وبالفعل انخفضت النسبة من 34.1% سنة 81/1982م إلى 29.5% سنة 85/1986م وبطبيعة الحال زادت نسب المقبولين بالثانوي الفني ودور المعلمين وكل ذلك من أجل تخفيف الضغط على الجامعة .
وبالفعل أثمرت هذه السياسة فقلت نسبة المقبولين بالجامعة من الناجحين في الثانوية العامة من 63.43% سنة 81/1982م إلى 45% فقط سنة 85/1986م كما قل عددهم من 91048 إلى 84240 طالباً وطالبة ...
مثل هذين المثالين – وغيرهما – يؤكد أن العلاقة الضمنية التبادلية بين مراحل تطور التخطيط في المجتمع وبين معدلات ونسب القبول بالتعليم العام والتعليم الجامعي . ومثل هذه العلاقة كانت بحاجة إلى بحث عنها وتحليل لأبعادها . وقد يبدو الموقف أحياناً أنه يسير بطريقة عفوية غير موجهة إلا أن التحليل كشف عن وجود علاقة ضمنية بين توجهات السلطة ومدى خضوعها لجماعات الضغط الداخلية والخارجية ومدى التوسع أو الانكماش في نسب وأعداد المقبولين بالتعليم الجامعي .
وانتقل الفصل الثالث لمعالجة سوق العمل في مصر وموقف التعليم منها محللاً الوضع الراهن لسوق العمل من حيث الحجم ، والتوزيع الجغرافي ، ووفقاً للعمر ، ووفقاً للمستوي التعليمي ...
ثم حلل الفصل العوامل المسئولة عن سوق العمل وموقف التعليم منها من حيث مجانية التعليم ، وهيكل وسياسات الأجور ، والشهادة وضمان الحصول على وظيفة ، والهجرة المؤقتة لدول النفط ، والقيم الاجتماعية المؤثرة على الإقدام والإحجام على أنواع معينة من التعليم ...

وسوف يتبين لنا من التحليل أن القيمة الاجتماعية للشهادة في مصر أعلى من قيمتها المالية والمادية وهذا أحد الأسباب الرئيسية والخفية التي تدفع لمزيد من الحصول على الشهادة الجامعية على الرغم من انخفاض راتبها .

من هنا تؤكد هذه الدراسة أن عمليات التوسع المستمر في التعليم الجامعي – لاسيما في الستينيات والسبعينيات – كانت نتيجة ظروف طبيعية ترتبت على الزيادة السكانية الهائلة ، والحرمان الطويل من التعليم ثم الإقبال الشديد عليه ، والتوسع في الجامعات الإقليمية ، وعدم وجود قنوات ، أو مؤسسات أخرى لامتصاص الخريجين في الثانوية العامة .

وجانب هام من المشكلة يكمن في أن الدولة عندما تلزم خريجي الشهادة الإعدادية بالقبول في المدارس الثانوية الفنية فإن خريجيها ينتظرون أربع أو خمس سنوات حتى يجدوا عملاً ... كما أن خريج الجامعة الآن ينتظر مدة مماثلة حتى يجد عملاً . ولا يقتصر الأمر على كليات الحقوق والآداب بل امتد الآن إلى الزراعة ، والعلوم ، والهندسة .

ومعني كل هذا بعبارة أخرى أن بطالة نسبة كبيرة من خريجي الثانوي الفني مؤكدة ، كما أن بطالة نسبة كبيرة من خريجي الجامعة مؤكدة ويكون أمام السياسي وصانع القرار أحياناً فرصة عامين أو ثلاثة لتأجيل البطالة عن طريق مد سنوات التعليم أو مشروع الخدمة العامة . وكلها حلول فاشلة لأن نقطة الانطلاق هي التوسع في مشروعات الإنتاج والخدمات لامتصاص الخريجين واستثمار طاقاتهم ...
وعلى الرغم من كل الضجيج المصاحب لزيادة أعداد الطلاب في تعليمنا الجامعي ، فمازالت نسبة المقيدين به إلى الشريحة العمرية (18-22 سنة) ضئيلة متواضعة :
كانت عام 74/1975م 9.9% فقط ، وارتفعت في عام 83/1984م إلى 15.1% في حين أن هذه النسبة كانت عام 1980م 17% في لبنان ، 22% في الاتحاد السوفيتي ، ومن 20% إلى 36% في قارة أوروبا ، و55% في الولايات المتحدة .
من هنا يؤكد فريق هذا البحث أن زيادة الأعداد المتخرجة في الجامعات عن احتياجات سوق العمل ليست عيباً من عيوب التعليم الجامعي ، وليست تعبيراً عن زيادة أعداد طلابه بل هي تعبير أكيد عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم التوسع في فرص العمالة . كما أن تقليص الأعداد المقبولة بالجامعات يعني في النهاية جعله حقاً للفئات المقتدرة والمتحكمة من الطبقة المتوسطة ، وما فوقها أما الطبقات والشرائح التى دون ذلك فمعني ذلك حرمانها شبه الأكيد من فرص التعليم العالي ، لأنها لن تقدر على منافسة المقتدرين في حالة تضييق فرص القبول .
وسوف يتم العودة إلى هذه النقطة مرات متعددة لاسيما في الفصل السادس والخاتمة مؤكدين – منذ البداية – أن التعليم الجامعي ليس مجرد إعداد مهني بل إعداد ثقافي وعلمي يتيح فرص النمو المتكامل لشخصيات طلابه وليس مجرد تجهيزهم لعمل محدد بعينه وإذا كانت بعض الكليات – مثل التربية والطب – تعد لعمل محدد بعينه فإن كليات أخرى – مثل التجارة والعلوم والآداب والألسن – تعد لوظائف متعددة ومجالات متنوعة .
بعد ذلك عالج الفصل الرابع التوقعات المستقبلية لخريجي التعليم الجامعي في مصر حتى عام 2000 محللاً ثلاثة محاور :

المحور الأول : توقعات العرض من التعليم الثانوي حتى عام 2000م .
المحور الثاني : اتجاهات وسياسات القبول في الجامعات في العشرين سنة الماضية من سنة 64/1965م إلى سنة 83/1984م .
المحور الثالث : العرض المتوقع لخريجي التعليم الجامعي حتى عام 2000م مع التركيز على سبع كليات أساسية هي :
الآداب ، والحقوق ، والتجارة ، والزراعة ، والعلوم ، والهندسة ، والطب .
والهدف الأساسي من هذا الفصل هو الكشف عن الزيادة المتوقعة في العرض من الخريجين حتى عام 2000م .
وفي هذه النقطة استعان فريق البحث بالحاسب الآلي للتنبؤ بأعداد خريجي التعليم الجامعي حتى سنة 2000م انطلاقاً من العام الدراسي 83/1984م باعتباره سنة للأساس .

بعد ذلك انتقل الفصل الخامس إلى مقارنة العرض المتوقع بالطلب على المهن المختلفة حتى عام 2000م موضحاً ثلاثة محاور :

المحور الأول : الطلب على المهن المختلفة حتى عام 2000م .
المحور الثاني : مقارنة العرض المتوقع بالطلب على المهن حتى عام 2000م .

المحور الثالث : تحليل النتائج .
وتم التركيز على الكليات السبع السابق التنبؤ بها في الفصل السابق مع الاعتماد على دراسة "وليم كلاتانوف" وزملائه ، ودراسة لوزارة القوى العاملة عن ربط المهن بالتعليم .
وقرب النهاية جاء الفصل السادس لصياغة عدد من التجديدات المقترحة للتعليم الجامعي حتى سنة 2000م .

ومثل هذه التجديدات شملت الارتقاء بمستوي التعليم قبل الجامعي ، ثم ركزت على تطوير التعليم الجامعي من حيث الفلسفة والأهداف ، والبنية والتركيب ، وتطوير نظم القبول ، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل ، وتطوير الدراسات العليا ، والتنسيق بين أعداد الملتحقين واحتياجات المجتمع .
ومثل هذه التجديدات تم النظر إليها بطريقة متكاملة تخدم التعليم العالي والجامعي من جهة ، وتحقق أهداف هذه الدراسة من جهة أخرى .

وفي النهاية جاءت خاتمة الدراسة مبلورة لأهم النتائج ومستشرفة المستقبل .

تطور البطالة السافرة بين خريجي 
بعض كليات الجامعات المصرية حتى عام 2000م
"دراســـــة تــــــــــــــحليــــلية ورؤيـــــــــــة مـــــــستــــقبـــــليــــة"(
)
الهدف الأساسي للبحث هو تحديد الاتجاهات المتوقعة لظاهرة البطالة بين خريجي بعض الكليات في مصر حتى عام 2000م .
ومن ثم الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي :
ما الاتجاهات المتوقعة لتطور البطالة السافرة بين خريجي بعض كليات التعليم الجامعي في مصر حتى عام 2000 ؟ وما التصور المقترح لمواجهة المستقبل وتوقعاته؟
وقد اعتمد البحث على النموذج الرياضي وما يتطلبه من إسقاطات وإحصاءات كأسلوب لمحاولة الإجابة على التساؤل الرئيسي وذلك من أجل تحقيق الهدف من البحث .
وقد اتبع البحث عدد من الخطوات الأساسية وهي :
1- تحديد العرض من التعليم الثانوي لسنوات من 90/1991م حتى 99/2000م وذلك اعتماداً على تقديرات العرض في دراسة سابقة .
2- تحديد أعداد المقبولين في الفرقة الأولى من كل كلية ، وقد اقتصرت الدراسة على خمس قطاعات هم ، قطاع الآداب والدراسات الإنسانية وقطاع الدراسات القانونية، وقطاع الدراسات التجارية وقطاع دراسات العلوم الأساسية .
3- تلي الخطوة السابقة عمليات تحديد معدلات التدفق الطلابي في القطاعات موضع البحث ، وقد تم ذلك لسلسلة زمنية متوسطة المدى من عام 83/1984م حتى عام 88/1989م ، حيث افترض ثبات المتوسط طوال فترة التنبؤ .
4- تلي ذلك مرحلة تطبيق النموذج المستخدم ، والتي استهدفت تحديد أعداد الطلاب المتوقع تخرجهم من القطاعات السابقة تحديدها خلال الفترة من 90/1991م إلى 99/2000م .
5- تبع ذلك إجراء عملية مقارنة بين العرض المتوقع لخريجي الكليات محل البحث وبين الطلب على المهن المختلفة حتى عام 2000م التي تؤهل لها الكليات أو يمكن لخريجيها شغلها إذا توفرت فرص العمل . ومن ثم أمكن تحديد العجز الفائض المتوقع حتى عام 99/2000م . وهذا وقد تم معالجة النتائج وفقاً لبديلين .
6- ثم تم استخلاص الاتجاهات المتوقعة لتصور البطالة السافرة بين جريحي الكليات محل البحث .
المدرسة الثانوية بين المساواة والتنوع
"تصور مستقبلي"*
اختص هذا البحث بقضية المساواة في القبول بالمدرسة الثانوية محوراً له في محاولة للإجابة على عدد من التساؤلات في هذا الصدد التي من بينها :
· إلى أي مدى يجب أن تكون المساواة بين الطلاب في القبول بالمدرسة الثانوية ؟
· إلى أي مدى يتعارض الاتجاه إلى المساواة بين الطلاب مع الاتجاه إلى التنوع في التعليم الثانوي ؟ أو بمعني آخر ... إلى أي مدى القبول في المدرسة الثانوية حق مطلق لجميع الطلاب أم ثمة أسس يجب مراعاتها والأخذ بها ؟ وما التصور المستقبلي الذي يمكن اقتراحه في هذا الصدد ؟ 
هذا وقد استخدم أسلوب التحليل النقدي كمنهج لمناقشة واقع المدرسة الثانوية وتطورها التاريخي . بينما تم الاستعانة بأحد أساليب المدخل الاستهدافي ألا وهو أسلوب السيناريو لاقتراح التصور المستقبلي . وقد اعتمد في ذلك على بعض مؤشرات الحاضر المرتبطة بمشكلة البحث وكذا عدد من التوقعات المستقبلية في هذا الصدد . والسيناريو المستخدم هنا من النوع الاستهدافى ، بمعني أن تحديد الأهداف المرجوة من المدرسة الثانوية في المستقبل هي البداية . ثم تبع ذلك تحديد المسارات المؤدية إلى تحقق تلك الأهداف . وهو في ذلك يماثل الأسلوب الاستراتيجي ، فالسيناريو إطار عمل متسع لأجل تعضيد التطوير أو منع وقوع بعض التوقعات المستقبلية . فالهدف هنا دراسة الموقف الحالي والمستقبلي للمدرسة الثانوية بين المساواة والتنوع .
نظام الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية
وعلاقته بالأعداد للجامعة الأزهرية* 
"دراسة حالة"

هدف البحث إلى التعرف على مدى فاعلية نظام الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية في الإعداد للدراسة الجامعية . أما التساؤل الرئيسي هو :
إلى أي مدى يسهم نظام الدراسة في المعاهد لثانوية الأزهرية في الإعداد للدراسة الجامعية ؟
وتمثلت فروض البحث في :
الفرض الأول : أن نظام الدراسة الحالي في المعاهد الثانوية الأزهرية لا يسهم في تأهيل الطلاب للدراسة الجامعية في الكليات الغير متخصصة في الدراسات الإسلامية .

الفرض الثاني : أن نظام الدراسة الحالي في المعاهد الثانوية يسهم في التأهيل للدراسة الجامعية في الكليات المتخصصة في الدراسات الإسلامية .

الفرض الثالث : أن نظام الدراسة الحالي في المعاهد الثانوية الأزهرية لا يحقق التماثل في المستوى الأكاديمي مع نظائرهم في التعليم العام .
هذا وقد تعددت الأساليب والمناهج المستخدمة لتشمل كل من :
· أسلوب التحليل النقدي لمناقشة نظام الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية وما تؤدي إليه .
· الأسلوب المقارن والذي استخدم لإظهار الفرق بين نظام الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية وفي مدارس التعليم الثانوي العام ، وطبيعة النظام العالمي ونظام التعليم في القرن القادم وكيف تخطط الدول المتقدمة لأنظمة التعليم .
· استخدم المنهج الوصفي لرصد الواقع والمتغيرات فيما يتعلق بفروض البحث من خلال دراسة ميدانية على عينة وطالبات جامعة الأزهر .
وخلصت الدراسة بطرح تصور مستقبلي يحقق فاعلية الدراسة في المعاهد الأزهرية للدراسة الجامعية .
البدائل المقترحة لنظام التشعيب
ومدة الدراسة في التعليم الثانوي* 

بحيث جماعي هدف إلى إيجاد صيغة للمرحلة الثانوية العامة تحقق ثلاثة أهداف :
· أن تكون شهادة الثانوية العامة شهادة تؤهل صاحبها للحياة .
· أن تكون شهادة الثانوية مؤهلة تأهيلاً فعلياً للطلاب للالتحاق بالتعليم العالي بمختلف كلياته .
· أن تكفل مرحلة الثانوية العامة لطلابها ثقافة شاملة متنوعة .
ما التغيرات المطلوبة في التعليم الثانوي العام من حيث :
أولاً: نظام التشعيب .
ثانياً: مدة الدراسة .

وتضمنت خطوات الدراسة ما يلي :

(1) الجانب النظري :

· دراسة لبعض تجاري التشعيب ومدة التعليم الثانوي في بعض الدول النامية والمتقدمة للاسترشاد بها في تصميم استمارة الدراسة .
· تحليل الواقع الحالي للتشعيب ووضعه الحالي في التعليم الثانوي في مصر مع ربط بجذوره التاريخية للاستفادة منها في التعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية بها على مستوى الفكر والتطبيق .
(2) الجانب الميداني :
1- تصميم استمارة بحث تتضمن أسئلة لتشمل القضايا المختلفة في مجال التشعيب ومدة الدراسة لتكون محور للمناقشات (القصف الذهني) من بين :
· خبراء التعليم بالوزارة .
· نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورجال الفكر والاقتصاد .
· عينة من المعلمين والإداريين .
2- تحليل الآراء والاتجاهات المختلفة للتوصل إلى الصورة التي تكون البدائل المقترحة.
وانتهت الدراسة بوضع بدائل مقترحة لنظام التشعيب ومدة الدراسة في التعليم الثانوي العام .
تجديد مقترح لتعليم المرحلة الأولى في مصر
دراسة نقدية* 

بحث مقدم من

د. دلال يسن محمد

كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر

هدف البحث إلى اقتراح تجديد ملائم للتعليم المرحلة الأولى في مصر ، من خلال تحليل واقع التعليم بحثاً عن الأسباب الكامنة وراء ما اتجهت إليه المؤشرات التعليمية . ومن ثم اتجه البحث للإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي :
ما التجديد الملائم للتعليم الأساسي المصري للوفاء بالأهداف المنوط بها ؟
وتطلب ذلك الإجابة على عدد من الأسئلة الفرعية ، والتي من بينها :

· ما اتجاهات تطوير التعليم الأساسي في مصر ؟
· إلى أي مدى اتفق تطبيق صيغة التعليم الأساسي في مصر مع فلسفة هذا التعليم ؟
· إلى أي مدى حقق التعليم الأساسي في مصر "الأهداف المنوط بتحقيقها" ؟
· ما العوامل المسببة للاختلالات في هذه المرحلة ؟
واستخدام البحث أسلوب التحليل النقدي للتعرف على مدى التطابق بين فلسفة التعليم الأساسي والتطبيق في المجتمع المصري ، وأيضاً مدى تحقيق الأهداف المناط بها، محدداً الأسباب والعوامل المسببة لبعض الاختلالات في هذه المرحلة . ومن ثم إمكانية اقتراح التجديد الملائم للمرحلة الأولى في مصر .
واقتصر البحث على الحلقة الأولى من التعليم الأساسي لعدد من الأسباب .

وأشتمل البحث على الخطوات التالية :
1- اتجاهات تطور التعليم الأساسي في مصر . 
2- مفهوم التعليم الأساسي والتطبيق في المجتمع المصري :
2 : 1 
توحيد السلم التعليمي وتنوع المدارس .
2 : 2 
إلزامية التعليم والاستيعاب .

2 : 3 
تنوع المستويات والهدر التعليمي .

2 : 4 
مستوى الإنجاز التعليمي والتربية المبكرة .

3- التعليم الأساسي والعمل .
3 : 1 
المجالات العملية والتهيئة للعمل .

3 : 2 
العلاقة بين التعليم والعمل المنتج في مرحلة التعليم الأساسي .
4- التجديد المقترح لتعليم المرحلة الأولى في مصر .
· المبادئ التي انطلق منها التجديد .

· إقرار الأمر الواقع وكيفية الاستفادة منه .
· المساواة والتنوع .
· نظام الدراسة في التجديد المقترح .
تطوير امتحان الثانوية العامة في مصر
وعلاقته بتنمية التفكير الإبداعي*
هدف البحث إلى التعرف ما هو حادث بالفعل نتيجة تطوير امتحان شهادة الثانوية العامة وعلاقته بتنمية التفكير الإبداعي ... ومن ثم حاول البحث للإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي :
إلى أي مدى يسهم التطوير الحادث في امتحان الثانوية العامة في تنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب هذه المرحلة ؟ وما السيناريو المقترح لذلك ؟
وحاول البحث إثبات صحة الفروض التالية :
1- إن التطوير الحادث في نظام امتحان شهادة الثانوية العامة في مصر لا يسهم في تنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب هذه المرحلة التعليمية .
2- يوجد تباين بين طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة في عدد من القدرات اللازمة لتنمية التفكير الإبداعي .
3- يوجد تباين بين طلاب الأقسام الأدبية وطلاب الأقسام العلمية لشهادة الثانوية العامة في عدد من القدرات اللازمة لتنمية التفكير الإبداعي .
4- يزداد عدد القدرات اللازمة لتنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب مرحلة الثانوية العامة من أفراد عينة البحث بارتفاع مستوي التعليمي للوالدين .

واقتصرت الدراسة على عينة من طلاب وطالبات التعليم الثانوي العام والمرحلة الثانوية العامة على وجه التحديد حيث تعني قضاء أفراد عينة البحث فترة أطوال في هذه المرحلة الدراسية . وأيضاً لأنها المرحلة التي أختصها التطوير ، هذا جانب ، وفي الجانب الآخر ، ما توصلت إليه بعض الدراسات من أهمية تنمية القدرات الإبداعية في مراحل التعليم قبل الجامعي ، وبخاصة المراحل الثانوية ، وبخاصة المراحل الثانوية وبقدر ما يقوم به في هذه المرحلة بقدر ما تظهر النتائج الإبداعية في سن مبكرة وعلى مسارات طويلة . وكذلك تنمية التفكير الإبداعي كأحد ضرورات التطوير استعداداً للقرن القادم ، لما يتضمن هذا المفهوم من الاهتمام بالمستقبل وتنمية العديد من القدرات والمهارات اللازمة لمواجهته والتعايش معه .
وكان الاعتماد الأساسي على المنهج الوصفي لرصد الواقع والمتغيرات فيما يتعلق بفروض البحث من خلال دراسة ميدانية على عينة من طلاب شهادة الثانوية العامة . كما تم الاستفادة بالأسلوب التحليلي لدراسة واقع الحادث وما يجب أن يكون عليه ، كما تم استخدام الأسلوب المقارن من أجل إظهار التباين كما تم الاستعانة بأحد أساليب المدخل الاستهدافى ، ألا هو أسلوب السيناريو في وضع التصور المستقبلي المقترح .
هذا وقد تم إعداد استبيان لتحديد مدى تأثير التطوير الحادث في امتحان شهادة الثانوية العامة ، وما إستلزمه من تعديل لنظام الدراسة ، كما هو معلن على تنمية التفكير الإبداعي لدى طلاب هذه المرحلة التعليمية . وقد اعتمد في ذلك على تحليل مفهوم التفكير الإبداعي ، وما يتضمن من خصائص .
وتم وضع سيناريو كمحاولة لوضع بعض الخطوات الإجرائية التي تسهم في إكساب طلاب هذه المرحلة التعليمية بعض القدرات اللازمة لتنمية التفكير الإبداعي .

سعودة هيئة التدريس في كليات البنات 
فــــــي الممـــــلكة الــــعربية الســــــعودية
"دراسة نقدية ورؤية مستقبلية"*
هدفت الدراسة إلى تحليل الواقع القائم لسعودة هيئة التدريس في كليات البنات في المملكة العربية السعودية ، وما أدى إليه ، وما ينبغي أن يكون .
ويمكن تحديد التساؤلات التي تحاول الدراسة الإجابة عليها فيما يلي :
· ما واقع هيئة التدريس النسائية في كليات البنات ؟ وما مصادرها ؟
· ما واقع برامج الدراسات العليا في كليات البنات ؟
· ما معوقات تكوين هيئة تدريس من السعوديات ؟
· ما البدائل المناسبة التي تسهم في مواجهة مشكلة إعداد هيئة تدريس نسائية من السعوديات ؟
أما بالنسبة لمنهج البحث وأدواتها فتمثلت في الآتي :
· اعتمد على المنهج التحليلي النقدي لدراسة اتجاهات السياسة التعليمية في كليات البنات وما آلت إليه .
· استخدام المنهج الانثوغرافي حيث الربط بين العمل في كليات البنات في المملكة العربية السعودية لعدة سنوات والتحليل النقدي .
· إجراء دراسة ميدانية ، معتمدة على أسلوب المقابلة المقننة لعدد من أعضاء الهيئة التعليمية في إحدى كليات البنات للتعرف على معوقات استكمال الفتاة السعودية لدراستها العليا . 
وتمثلت خطوات الدراسة في :
1- نبذة تاريخية عن كليات البنات وكيفية نشأتها وأهدافها .
2- واقع هيئة التدريس في كليات البنات .
3- برامج الدراسات العليا .
4- عوائق تكوين هيئة تدريس نسائية .
5- إجراءات الدراسة الميدانية .
6- البدائل المقترحة .

هذا وقد انتهت الدراسة بعرض بديلين ، البديل الأول يمكن أن يطلق عليه "المواجهة" السريعة أما البديل الثاني فهو "تصور مستقبلي" يتطلب بعض الاستعدادات اللازمة للأخذ به. وقد تم وضع الهدف والمبررات كل بديل وكيفية التنفيذ .
المهمشون والتعليم
دراسة حالة لصور هدر الطاقة البشرية

والدور المتوقع لتعليم الكبار*
هدفت الدراسة إلى التعرف على صورة من صور الهدر في الطاقات البشرية داخل المجتمع المصري والآثار المتوقعة لذلك .
ومن ثم تتركز تساؤلات البحث في سؤالين رئيسين وهما :
· ما أبرز ملامح الهدر للطاقات البشرية لفئة المهمشين في المجتمع المصري ؟

· كيف يمكن أن تسهم برامج تعليم الكبار في تنمية هذه الفئة المهمشة ؟
واقتصرت الدراسة على محافظة القاهرة والتي تشمل أكبر تجمع سكاني في حيث يتركز ما يقرب من 42% من سكان الحضر في القاهرة والإسكندرية وفقاً لتعداد 1986م . أما بالنسبة للبعد البشري اقتصرت الدراسة على العمالة من الرجال الذين يشكلون جماعات بشرية في أماكن متفرقة من القاهرة ، خاصة في الميادين الكبرى ، وليس لهم عمل محدد في المدينة وهي الفئة التي تمثل المهمشين .
وتتنوع الأساليب المستخدمة هنا وفقاً لخطوات الدراسة والتي يمكن إيجازها في الآتي :

· اعتماد الدراسة الاستطلاعية على المنهج الوصفي مستخدمة في ذلك أسلوب المقابلة المقننة للتعرف على الواقع المعاش للفئة موضوع الدراسة .
· كما استخدم أسلوب التحليل النقدي لرصد أبعاد المشكلة والأسباب التي أوجدتها وملامح الهدر ، والتعرف على مدى مساهمة برامج محو الأمية وتعليم الكبار القائمة بالفعل في تنمية هذه الفئة من خلال ما تقدمه والعوامل المؤثرة في ذلك .

والمهمشون هم فئة لا يشاركون في فرص التعليم والضمان الاجتماعي كما يفشلون في الحصول على الوظائف المناسبة . فهم جماعات منعزلة ويعانون من تدني القدرة على التصرف وينعدم لديهم حافز المبادرة كما يعاني المهمشون من مستويات دخول منخفض ومن التفكك والعنف ويعانون من عدم الاكتراث لأنهم غير قادرين على التأثير في العملية الديمقراطية .
وانتهت الدراسة بطرح أساليب المواجهة والتي تنطلق بناء عن مجموعة من المسلمات وتحديد الهدف من المواجهة ثم اقتراح خطوات لذلك .

التعليم للتميز أحد متطلبات العولمة*
بحث مقدم من

د. دلال يسن محمد

كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر

تمثل العولمة تحولاً هاماً في مستقبل الدول ، حيث تحمل معها العديد من الإيجابيات والسلبيات ، التي قد تصل إلى حد تهميش الدول . وكذا التميز بين مجتمع النافعين وبين الباقين الذين يتركون نهباً للإهمال ، ونظراً للعديد من هذه الآثار فإن الاتجاه هنا إلى الاهتمام بالعنصر البشري الذي هو عماد كل لتقدم وحضارة ، برفع مستوي تأهيله كيفاً ونوعاً . فإن من المتوقع والحالة هذه أن تتطلب المهن المطروحة في القرن الحادي والعشرين مستويات عالية من الأعداد الأكاديمي والمهارات الفنية .
ووجهة النظر هنا إذا كان ثمة تفرقة متوقعة بين من تلقوا تعليقاً متميزاً وبين الآخرين ، فإن مستويات التعليم المصري في مراحل التعليم المختلفة قد لا تكون على قدر من النوعية والمستوي المطلوب في عصر العولمة . وإذا كان الاتجاه الآن إلى التعليم التمييز والتميز للجميع ، فإن البحث هنا يتجه إلى مرحلة التعليم الثانوي لما لهذه المرحلة من أهمية ، حيث إعداد الطلاب لمواصلة الدراسة الجامعية كما هو لخريجي التعليم الثانوي العام ، أو إلى دخول سوق العمل ، كما هو حال خريجي التعليم الثانوي الفني . ونظراً لتغير متطلبات العمل والتوقع المتزايد باستمرار التغيير ، فإن الأمر هنا يفرض بالضرورة إعادة النظر في هذه المرحلة التعليمية بتقسيماتها وبرامجها .
لذا يهدف البحث الحالي إلى وضع تصور مستقبلي لكيفية الوصول بطلاب مرحلة التعليم الثانوي المصري إلى التمييز . ومن ثم يحاول البحث الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي :

كيف يمكن الوصول بطلاب التعليم الثانوي المصري إلى التميز ؟
ويتفرع من هذا التساؤل عدد من الأسئلة الفرعية ، وهي :

· لماذا التعليم للتميز ؟
· ما وضع تعليم النخبة من الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي المصري ؟
· ماذا يتوقع من تنوع تعليم الثانوي المصري في ظل العولمة ؟
هذا وتفرض طبيعة البحث هنا استخدام أسلوب التحليل النقدي منهجاً للتعرف على الاتجاهات المختلفة نحو التعليم للتميز وآثار هذه التوجهات على نظام التعليم محددة الإيجابيات والسلبيات إزاءها .
الشراكة في التربية
الأهمية والتطبيق*
بحث مقدم من

د. دلال يسن محمد

كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر

أن التحديات التي تقابل البشرية يقع جزء كبير من مواجهتها على التربية ، حيث إن الفرد هو محور اهتمامها وأن تأهيله وإعداده هو أساس الأمن القومي . فإن النظرة إلى البشر على أنها إمكانيات لا تنضب بل تزداد قدرتها وإمكانياتها من خلال التعليم والتدريب ولا يقصد بذلك التعليم القائم بصورته وممارسته الحالية ، وإنما السعي إلى التميز . الأمر الذي يتطلب بالضرورة الشراكة بين جميع الأطراف الفعالة ، حيث لا يكفى النظرة الناقدة أو الاتجاهات الرافضة لما هو قائم بل العمل بصورة فعالة وفقاً لتعهدات والتزامات يوافق عليها ويشترك الجميع في صياغتها والتي قد تصل إلى حد الميثاق محدداً فيه مسئوليات كل طرف .
ومن ثم يهدف البحث الحالي إلى التعرف على أهمية استخدام أسلوب الشراكة في التربية وتطبيقات ذلك . وترجع أهمية هذا البحث إلى ما لاحظته الباحثة من قصور بحثي في الدراسات المعلقة بالشراكة على المستوى العربي ، حيث توجد دراسة واحدة على حد علم الباحثة ، في الوقت الذي تتعدد فيه الدراسات الأجنبية متناولة بالدراسة العديد من عناصره بالإضافة إلى ما يقدمه البحث من إسهاماته في هذا المجال .
تساؤلات البحث :
· ما المقصود بالشراكة في التربية .
· ما أهمية استخدام أسلوب الشراكة في التربية ؟
· ما النماذج والتطبيقات المختلفة لاستخدام أسلوب الشراكة في التربية ؟
حدود البحث :
يقتصر في التطبيق على النماذج والممارسات المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث إن مبادرة استخدام هذا الأسلوب والفلسفة الموجهة لها نبعث من المجتمع الأمريكي منذ الثلاثينيات .
مفهوم الشراكة (Partnership) :
حيث يقصد بها في هذا البحث "إقامة علاقات عمل والالتزام بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات المجتمعية الأخرى وأفراد المجتمع الفعالة ، بهدف تحقيق الأهداف وتحسين العمل التربوي حيث يعد أسلوباً للعمل بديلاً للهيمنة أو السيطرة ، ويشتمل هذا الأسلوب على التكامل والارتباط والتعاون والاتصال بين الأطراف المعنية " .
دعوة للحوار حول
تفعيل دور شعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية في

إعداد وتأهيل معلمات المعاهد الأزهرية

"الواقع واحتمالات المستقبل"*
بحث مقدم من

د. دلال يسن محمد

كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر

إن البحث هنا يختص بتعليم متميز بين نظم التعليم في العالم ، من حيث تاريخه الطويل وإسهاماته المتعددة ، فطالما مد المجتمع من كافة الفئات ، ذلك التعليم انفرد الأزهر الشريف بحمل مسئولياته لسنوات عديدة إلا أن التعليم الديني مثل أنواع التعليم الأخرى في حاجة إلى التحديث والتطوير ، فالتعليم كمؤسسة تربوية تتطلب إعادة النظر فيها مرات ومرات للتأكد من فاعليتها وجدواها وقدراتها على تحقيق الأهداف .
إن جامعة الأزهر بكلياتها المتعددة تمثل امتداد لتدعيم دور الأزهر الشريف ومواجهة المسئوليات التي تفرضها طبيعة العصر بكل الأساليب والطرق الممكنة ، وفي مقدمة هذا الدور تدعيم عمل مؤسسات التعليم الأزهري قبل الجامعي ، الأمر الذي يدفع بالحديث إلى تفعيل هذا الدور خاصة مع ما يعنيه هذا المستوي من التعليم من مشكلات متعددة يأتي في مقدمتها المعلم بالتعليم الأزهري .
ومن ثم يحاول البحث الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي :
ما السيناريو المقترح لتفعيل دور شعبة التربية في إعداد وتأهيل معلمات المعاهد الأزهرية ؟
استخدم في ذلك المدخل الاستهدافي Normative Approach والذي يتميز بإمكانية التدخل الواعي لتغيير مسارات المستقبل مستخدماً أسلوب السيناريو مسلسل افتراضي من الأحداث بدأ بمجموعة من الافتراضات الاختيارية مستهدفة في ذلك الحوار العقلي وليس الوصول إلى تنبؤات .






(�) دلال يسن : "نحو سياسة تعليمية جديدة للتعليم الثانوي في مصر (دراسة مستقبلية)" ، المؤتمر الدولي الثاني عشر للإحصاء والحسابات العلمية والبحوث الاجتماعية والسكانية ، القاهرة ، مركز الحساب العلمي ، جامعة عين شمس ، 28 مارس – 2 ابريل 1987 ، ص ص244-260 .


(*) دلال يسن : "العلاقة بين التخطيط التربوي والدراسات المستقبلية في مجال التربية" ، مؤتمر البحث التربوي ، الواقع والمستقبل ، المجلد الثاني ، (2-4 يوليو) : القاهرة ، رابطة التربية الحديثة والمركز القومي للبحوث التربوية ، 1988 ، ص ص437-452 .


(�) دلال يسن : "نظام الدراسة في المدرسة الثانوية العامة وعلاقته بإعداد الطلاب للتعليم العالي والعمل ، مؤتمر "التعليم العالي في الوطن العربي (آفاق مستقبلية)" ، في الفترة من 8-10 يوليو 1990 ، القاهرة ، رابط التربية الحديثة وجامعة عين شمس ، 1990 ، ص ص761-772 .


(�) دلال يسن : "سياسة إعداد معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بين الجمود والتطوير" ، المؤتمر العلمي الثاني ، إعداد المعلم التراكمات والتحديات ، الإسكندرية ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، 15-18 يوليو 1990 ، ص ص147-169 .





(*) بحث جماعي اشترك 


فيه كل من :�
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مدرس بكلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر.�
�
مقدم إلي أكاديمية البحث العلمي في مصر .


(�) دلال يسن : "تطور البطالة السافرة بين خريجي بعض كليات الجامعات المصرية حتى عام 2000م "دراسة تحليلية ورؤية مستقبلية" ، المؤتمر التاسع ، الثروة البشرية في مصر ، "تحديات القرن الحادي والعشرين" ، 29-31 ديسمبر 1990م ، القاهرة ، جمعية أصدقاء العمليين المصريين في الخارج ، 1990م .


(*) دلال يسن : "المدرسة الثانوية بين المساواة والتنوع" ، تصور مستقبلي ، المؤتمر العلمي السادس ، التعليم الثانوي الحاضر والمستقبل 6-8 من يوليو 1991م ، القاهرة ، رابطة التربية الحديثة وجامعة عين شمس ، 1991م ، ص ص295-320 .


(*) دلال يسن : "نظام الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية وعلاقته بالإعداد للجامعة الأزهرية "دراسة حالة" ، مجلة التربية المعاصرة ، القاهرة ، رابط التربية الحديثة ، السنة التاسعة ، العدد (21) ، يوليو ، 1992م .


(*) شكري عباس وآخرون : "البدائل المقترحة لنظام التشعيب ومدة الدراسة في التعليم الثانوي ، القاهرة ، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، 1991 .


(*) دلال يسن : "تجديد متقرح لتعليم المرحلة الأولى في مصر "دراسة نقدية ، مجلة كلية التربية ، القاهرة ، كلية التربية ، جامعة الأزهر ، العدد (67) ، نوفمبر 1997م ، ص ص177-217 .


(*) دلال يسن : "تطوير امتحان الثانوية العامة في مصر وعلاقته بتنمية التفكير الإبداعي ، مجلة التربية والتنمية، القاهرة ، المكتب الاستشاري للخدمات التربوية ، السنة الخامسة ، العدد (15) ، ديسمبر 1998م ، ص ص1-101 .


(*) دلال يسن : "سعودة هيئة التدريس في كليات البنات في المملكة العربية السعودية" ، دراسة نقدية ورؤية مستقبلية ، مجلة التربية والتنمية ، القاهرة ، المكتب الاستشاري للخدمات التربوية ، السنة الثامنة ، العدد (19) ، مارس 2000م ، ص ص98-170 .


(*) دلال يسن : "المهمشون والتعليم" ... ، دراسة حالة صور لهدر الطاقة البشرية والدور المتوقع لتعليم الكبار ، مجلة التربية ، القاهرة ، كلية التربية – جامعة الأزهر ، العدد (92) ، سبتمبر 2000م، ص ص125-163.


(*) دلال يسن : "التعليم للتميز أحد متطلبات العولمة" ، المؤتمر الدولي ، الدراسات الإنسانية والاتقاء الحضاري في عصر العولمة ، القاهرة ، كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر ، نوفمبر 2000م ، ص ص13-15


(*) دلال يسن : "الشراكة في التربية ... الأهمية والتطبيق" ، مؤتمر الدراسات الإنسانية وقضايا العصر ، 29-30 ابريل 2003م ، القاهرة ، كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر ، 2003م .


(*) دلال يسن : "دعوة للحوار حول تفعيل دور شعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية في إعداد وتأهيل معلمات المعاهد الأزهرية" ، الواقع واحتمالات المستقبل ، المؤتمر الدولي حول التوجهات التنموية في تطوير التعليم الجامعي العربي ، رؤى مستقبلية ، الجزء الأول ، 22-24 يونية 2004م ، القاهرة ، كلية الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر ، 2004م ، ص ص217-229 .
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